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العهد الدولي الخاص بالحقوق   
 المدنية والسياسية

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

  ٢٠٢٧/٢٠١١البلاغ رقم     

  )٢٠١٣مارس / آذار٢٨-١١( ١٠٧قرار اعتمدته اللجنة في دورتها     
، من مبادرة    ناني يانسن  يمثله (ألماس كوشرباييف       :المقدم من  
  )الدفاع القانوني عن وسائط الإعلام          
  صاحب البلاغ  :الشخص المدَّعى أنه ضحية  
  كازاخستان      :الدولة الطرف  
   )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠١٠سبتمبر / أيلول٦    :تاريخ تقديم البلاغ  
من النظـام    ٩٧قرار المقرر الخاص بموجب المادة            :الوثائق المرجعية  

 ١٦لمحـال إلى الدولـة الطـرف في         االداخلي  
  )لم يصدر في شكل وثيقة (٢٠١١فبراير /شباط

  ٢٠١٣مارس / آذار٢٥    :تاريخ اعتماد القرار  
إدانة صحفي بالتشهير برجل سياسي والحكـم             :موضوع البلاغ  

  عليه بدفع تعويض كبير عن التشهير
  من حيث الزمنالمقبولية       المسائل الإجرائية  
الحق في محاكمة عادلة أمام محكمـة مـستقلة             :عيةوضوالمسائل الم  

  ونزيهة؛ تقييد الحق في حرية التعبير والرأي
  ١٩ والمادة ١٤ من المادة ١الفقرة       :مواد العهد  
  ١ المادة  :مواد البروتوكول الاختياري  
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  المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجـب البروتوكـول الاختيـاري           
  )١٠٧الدورة (الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملحق بالعهد 

  بشأن

  *٢٠٢٧/٢٠١١البلاغ رقم     

 ناني يانسن، من مبادرة     يمثله (ألماس كوشرباييف       :المقدم من  
  )الدفاع القانوني عن وسائط الإعلام          
  صاحب البلاغ  :الشخص المدَّعى أنه ضحية  
  كازاخستان      :الدولة الطرف  
  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠١٠سبتمبر / أيلول٦    : البلاغتاريخ تقديم  
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٣مارس /آذار ٢٥ في وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

  قرار بشأن المقبولية    

. ١٩٨١ألماس كوشرباييف، من رعايا كازاخستان ولد عام        صاحب البلاغ هو السيد       ١-١
     ،١٤ من المـادة     ١ويدعي أنه ضحية انتهاك كازاخستان لحقوقه المنصوص عليها في الفقرة           

وتمثله السيدة ناني يانسن من مبادرة الدفاع القانوني عـن          . ، من العهد الدولي   ١٩وفي المادة   
  .وسائط الإعلام

__________ 

عياض بن عاشـور، والـسيد لزهـاري        السيد  : أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم   شارك في دراسة هذا البلاغ        *  
والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يـوجي      والسيد أحمد أمين فتح االله،      بوزيد، والسيدة كريستين شانيه،     

إواساوا، والسيدة زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد كيشو بارساد ماتادين، والسيدة يوليا أنطونيلا موتوك،             
ريـسكيا، والـسيد     - نومان، والسير نايجل رودلي، والسيد فيكتور مانويل رودريغيس       . والسيد جيرالد ل  

فوهر، والسيد يوفال شاني، والسيد قسطنطين فاردزيلاشفيلي        - ، والسيدة آنيا سيبرت   ابيان عمر سالفيولي  ف
  .والسيدة مارغو واترفال
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 ـ       دخل البروتوكول الا    ٢-١  ٣٠ة الطـرف في     ختياري حيز النفـاذ بالنـسبة إلى الدول
  .)١(٢٠٠٩سبتمبر /أيلول

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
 . الأسـبوعية المـستقلة بألمـاتي    تاجرغان عمل صاحب البلاغ صحفياً في صحيفة         ١-٢
 "‘الفقـير ‘مـادينوف المـلاّك     " مقـالا بعنـوان      ، نـشر  ٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ٢٤ وفي

)«Бедный» Латифундист Мадинов وفي المقال أجرى صاحب البلاغ تقييمـاً       ).  بالروسية
لحالة القطاع الزراعي عقب قرار الحكومة حظر تصدير الحبوب من كازاخستان، وأبدى رأيه        
في قضايا متنوعة كانت تحظى باهتمام عام وقتئذ، من قبيـل الاقتـصاد العـالمي ومكانـة                 

سيما سعر الحبوب، وحظر  سعر المواد الغذائية الأساسية، لاكازاخستان فيه، والأزمة المالية، و
وانتقد المقـال الـسيد   . تصدير الحبوب والمصالح التجارية لعضو في البرلمان، رومن مادينوف 

مادينوف وأشار إلى وجود تضارب في المصالح بين أعماله التجارية من جهة وواجباته بصفته              
  . في البرلمان من جهة أخرىعضواً

، ورداً على هذا المقال، رفع السيد مادينوف دعوى مدنية          ٢٠٠٨أغسطس  /في آب و  ٢-٢
 عن التـشهير،     تعويضاً ضد شركة دات إكس الإعلامية المحدودة وصاحب البلاغ، ملتمساً        

واتهم صاحبَ الـبلاغ بتـشويه      . واستعادة حقوق الملكية ودفع تعويض عن الضرر المعنوي       
 التي تستفيد بها أعماله التجارية من عمله التـشريعي،          صورته لأن المقال يركز على الطريقة     

  .)٢()حوالي مليوني دولار أمريكي(اني  مليون تنج كازاخست٣٠٠وطالب بتعويض بلغ 
، خلصت محكمة مقاطعة ميديوس بألماتي إلى إدانة ٢٠٠٩يناير / كانون الثاني١٦وفي   ٣-٢

)  يورو١٨ ٤٢٠( ملايين تنج ٣صاحب البلاغ بالتشهير ومنح السيد مادينوف تعويضا قدره 
ولاحظـت   .)٣( إكس الإعلامية المحدودة معـاً     -دات  يدفعها صاحب البلاغ ومالك شركة      

__________ 

 ١ للمادة   وفقاً: " الدولة الطرف الإعلان التالي    لدى التصديق على البروتوكول الاختياري، قدمت      )١(
 بالحقوق المدنية والسياسية، تعترف جمهورية من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص

كازاخستان باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تلقي وبحث البلاغات الواردة من الأفـراد              
 بشأن ما يصدر عن سلطات الدولة من إجراء أو تقصير أو فعل أو           الخاضعين لولاية جمهورية كازاخستان   
 ."نفاذ في جمهورية كازاخستانيز القرار عقب دخول هذا البروتوكول ح

 تـنج لفائـدة دار      ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠: طلب السيد مادينوف دفع التعويض عن التشهير على النحو التالي          )٢(
مقاطعـة  ( لإيواء الأيتام والأطفال من دون أبوين التابعة للدولـة في مالوتيموفيفـسكوي              ٣الأطفال رقم   

دار الرعاية الطبية والاجتماعية لكبـار الـسن    تنج لفائدة    ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠؛ و )سانديكتو، منطقة أكمولا  
 تنج لفائـدة دار  ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠؛ و)مقاطعة تسيلينوغراد، منطقة أكمولا(والمعوقين عموماً التابعة للدولة     

الرعاية الطبية والاجتماعية لكبار السن والمعوقين عموماً التابعة للدولة في شورتاندينسكوي في مديرية تنسيق           
 ).مقاطعة شورتاندا، منطقة أكمولا(الاجتماعية بمنطقة أكمولا العمل والبرامج 

لبت المحكمة طلب السيد مادينوف وقضت بأن يدفع تعويضَ السيد مادينوف كل من صـاحب الـبلاغ                  )٣(
 .إكس الإعلامية المحدودة لفائدة المؤسسات الثلاث المشار إليها في الحاشية أعلاه - ومالك شركة دات



CCPR/C/107/D/2027/2011 

GE.13-43131 4 

مصادرة  ("الاستحواذ على الشركات  "دينوف و المحكمة أن صاحب البلاغ طابق بين السيد ما       
، )طرف لملك طرف آخر رغم أنفه عن طريق التهديد أو الضغط أو العنف، وما إلى ذلـك                

وذهب أبعد من ذلك إلى تشبيه الحزب السياسي الذي يتزعمه السيد مادينوف بمركبة عامـة        
 إلى أن صـاحب الـبلاغ اتهـم الـسيد           وأشارت المحكمة أيضاً  . معدة لحماية غنائم خاصة   

وامتلاك " لشركاتالاستحواذ على ا  "لبراءة، بارتكاب جرائم من قبيل      مادينوف، رغم قرينة ا   
وأشارت كذلك إلى فشل محاولـة الـسيد        . كك في قانونية إجراءاته    مما يش  "قطاع الحبوب "

ولاحظت . مادينوف الحصول على تراجع من الصحيفة، واعتبرت المقال غير مطابق للحقيقة          
لطته بصفته عضوا في     أن صاحب البلاغ أشار إلى أن السيد مادينوف يستغل س          المحكمة أيضاً 
، وخلصت إلى أن الملاحظـات الـواردة في         عياً زرا به الشخصي بصفته مضارباً   البرلمان لحسا 

المقال من دون أساس ملاحظات تشهيرية تمس باسم السيد مادينوف وسمعته الطيبين وتنتهك             
  . من الدستور١٨ و١٧الحقوق الشخصية غير المرتبطة بالملكية التي تضمنها المادتان 

 انتهاك حقه في حرية     استأنف صاحب البلاغ الحكم لدى محكمة مدينة ألماتي، مدعياً          ٤-٢
، ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٦وفي  .  بتعويض أكبر   مطالباً واستأنف السيد مادينوف أيضاً   . التعبير

 رفضت المحكمة استئناف صاحب البلاغ وأيدت جزئيا استئناف السيد مـادينوف، بزيـادة             
 مليـون تـنج     ٣٠مبلغ التعويض الذي يتعين على صاحب البلاغ ومالك الشركة دفعه إلى            

ورفضت المحكمة نتائج التحليل اللغوي لمقال صاحب       ).  دولار أمريكي  ٢٠٠ ٠٠٠والي  ح(
 محامي صاحب الـبلاغ في   البلاغ لأنه من إعداد منظمة تدافع عن حرية الكلام وتشغل أيضاً          

فقـدم  . إجراءات داخلية، وبالتالي فالتحليل غير موضوعي، ورفضت إجراء أي تحليل آخـر     
 / آب ٢٠جراء مراجعة قضائية رقابية لدى المحكمـة العليـا في            لإ البلاغ كذلك طلباً  صاحب  
 / آب ٢١وفي  . ، مدعياً جملة أمور منها انتهاك حقـه في حريـة التعـبير            ٢٠٠٩ أغسطس

وعقب قرار المحكمة العليا أمـرت      . ، أيدت المحكمة العليا قرار محكمة ألماتي      ٢٠٠٩أغسطس  
 ). دولاراً شهرياً  ٥٠حوالي  ( تنج   ٧ ٢٠٠الشرطة صاحب البلاغ بدفع مبلغ التعويض بواقع        

 أنه، حسب هذه الـوتيرة،      ويدعي. غ يدفع هذا المبلغ شهرياً    ومنذ ذلك الحين وصاحب البلا    
  .سيظل يدفع مبلغ التعويض طيلة ما تبقى من عمره وقد يتعرض للسجن إن توقف عن الدفع

  الشكوى    

   من العهد١٩الانتهاكات المزعومة للمادة     
 محمـي بموجـب     تاجرغـان البلاغ أن المقال الذي نشره في أسبوعية        يدعي صاحب     ١-٣

 من العهد، وأن مبلغ التعويض عن التشهير المحكوم به عليه، واتفاق الدفع المبرم مـع                ١٩ المادة
 مستمراً لحقوقه المنـصوص     الشرطة وإنفاذ الدفع المستمر تحت طائل السجن أمر يشكل انتهاكاً         

  . من العهد١٩عليها في المادة 
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ويقول صاحب البلاغ إن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان المعتـرف بهـا                 ٢-٣
ن الحق في حرية التعبير ذو      أ"ذلك  .  الأساسي في دعم الديمقراطية    اعالمياً، لا سيما بالنظر إلى دوره     

تعبير وينطبق ضمان حرية ال   . )٤(يه اللجنة لعلى نحو ما ذهبت إ    " أهمية فائقة في أي مجتمع ديمقراطي     
 على تأكيـد    )٥(فقد دأبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان     . بشكل أقوى على وسائط الإعلام    

وشددت اللجنة أيضاً علـى أن حريـة        . )٦("الدور الأساسي للصحافة في دولة يحكمها القانون      "
فحرية إيصال المعلومـات والأفكـار المتعلقـة        : وسائط الإعلام أمر أساسي في العملية السياسية      

. بالقضايا العامة والسياسية ونشرها بين المواطنين، والمرشحين والممثلين المنتخبين أمـر أساسـي            
 التعليق على القضايا العامـة      باستطاعتهاويقتضي ذلك وجود صحافة حرة ووسائط إعلام أخرى         

  .)٧(على إعلام الرأي العامقادرة دونما رقابة أو قيود و
اهتمام عـام   تحظى ب لوسائط الإعلام التعليق على قضايا       لا يحق ووفقاً لصاحب البلاغ،      ٣-٣

 فقط، بل عليها واجب القيام بذلك، وأكدت المحاكم الدولية أن واجب الـصحافة           والإبلاغ عنها 
 عن الوقائع؛ فمن واجبها تأويل الوقائع والأحداث من أجل إبلاغ الجمهور            الإبلاغيتجاوز مسألة   

 هو نطاق القيود المفروضـة علـى        فضيّقٌ. )٨(ظى بأهمية عامة  والمساهمة في مناقشة المسائل التي تح     
  .)٩(النقاش السياسي ومناقشة المسائل التي تحظى بأهمية عامة

 والـشتم،   زازويذكر صاحب البلاغ أيضاً أن الحق في حرية التعبير يحمي خطاب الاستف             ٤-٣
فقه حريـة التعـبير أن       أصبح من المعتقدات الأساسية في       إذ. وكذا الخطاب الذي يلقى الترحاب    

التي تلقى الترحاب أو تُعـدّ غـير        ‘ الأفكار‘أو  ‘ المعلومات‘لا ينطبق على    "الحق في حرية التعبير     
، أو تـصدم أو      المعلومات أو الأفكار التي تستفز     نطبق أيضاً على  ي فحسب، بل    ة أو محايدةً  زّمستف
مجتمـع  ‘نها لا يوجـد أي      هذه هي مطالب التعددية، والتسامح وسعة الأفق الـتي بـدو          . تقلق

  .)١٠("‘ديمقراطي
__________ 

أكتـوبر  / تشرين الأول  ٢٠، آراء معتمدة في     بارك ضد جمهورية كوريا   ،  ٦٢٨/١٩٩٥البلاغ رقم    )٤(
 .٣- ١٠، الفقرة ١٩٩٨

يقول صاحب البلاغ إن الاعتبارات التي ذهبت إليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضايا               )٥(
 . وجيهة بالتالي لدى النظر في هذا البلاغ١٠المتعلقة بالمادة 

، ١٩٩٢يونيه / حزيران٢٥، الحكم الصادر في )١٣٧٧٨/٨٨رقم الطلب  (ثورغيرسون ضد آيسلندا )٦(
 .٦٣الفقرة 

المتعلق بالحق في المشاركة في الشؤون العامة، وحقوق التصويت ) ١٩٩٦(٢٥انظر التعليق العام رقم  )٧(
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة      والحق في الوصول إلى الخدمات العامة على قدم المساواة،          

 .، المرفق الخامس)A/51/40 (vol. 1)(، المجلد الأول ٤٠لخمسون، الملحق رقم الحادية وا
الطلـب رقـم     ()١رقـم   ( السنداي تايمز ضد المملكة المتحدة    المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،      )٨(

 .٦٥، الفقرة ١٩٧٩أبريل / نيسان٢٦، الحكم الصادر في )٦٥٣٨/٧٤
، )٢٤١٢٢/٩٤الطلـب رقـم      ()٢ رقم( تركياسوريك ضد   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،      )٩(

 .٣٤، الفقرة ١٩٩٩يوليه / تموز٨الحكم الصادر بتاريخ 
 .٣٣المرجع نفسه، الفقرة  )١٠(
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ويؤكد صاحب البلاغ أن المحاكم الدولية لحقوق الإنسان اعترفت بأن على الـسياسيين               ٥-٣
ويعني ذلك أن عتبة الانتقاد المسموح      . لانتقاد عملهم العام  يتسع صدرهم   والشخصيات العامة أن    

ا قالت المحكمة الأوروبيـة لحقـوق       وكم. به لدى السياسي أعلى مما هي عليه لدى الفرد الخاص         
فـبخلاف  . الإنسان، تعد حدود الانتقاد المقبول لدى السياسي أوسع مما هي لدى الفرد الخاص            

لصحفيين والجمهور عمومـاً    ل هذا الأخير، يضع السياسي نفسه بشكل مباشر وعن قصد عرضة         
ولا . )١١(بر من التسامح  ، وبالتالي عليه أن يتحلى بقدر أك      يدققون في كل قول أو فعل يصدر عنه       

فالمسائل المتعلقة بالمصالح الخاصة أو     . ينحصر هذا المبدأ في نقد السياسيين المتصرفين بصفتهم العامة        
فعلى سبيل المثال، ذهبت المحكمة الأوروبية إلى أن وجود         . التجارية يمكن أن تكون وجيهة كذلك     

سياسي قد يثير مناقشة لدى الجمهور،      سياسي في حالة يتداخل فيها نشاطه التجاري مع نشاطه ال         
  .)١٢(" بموجب القانون الداخليوظيفيحتى لو لم يقع أي تعارض 

 تشهيرويقول صاحب البلاغ أيضاً إن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص في حالات ال              ٦-٣
تهـا،  ذلك أن الوقائع يمكـن إثبا     . ةيعلى وجود تمييز واضح بين البيانات الوقائعية والأحكام القيم        

، ذهبـت  )١٣(ديشان وآخرون ضد النمسا  ففي قضية   .  لا تخضع للدليل   يبينما حقيقة الحكم القيم   
مستحيل وينتهك حرية   أمر   ي إثبات حقيقة حكم قيم    -المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن       

 وذكرت المحكمـة أيـضاً في     . الرأي في حد ذاتها، التي هي جزء أساسي من الحق في حرية التعبير            
 الإعراب عن أحكام     من  من غير المقبول بالنسبة لصحافي أن يُمنع       أن )١٤(دالبان ضد رومانيا  قضية  
 لم  المحـاكم المحليـة   ويدعي صاحب البلاغ أن     . قيمة نقدية ما لم يتمكن من إثبات حقيقتها       ذات  
ظـى   أياً من هذه المبادئ الأساسية ولم تراع كون مقاله يتعلق بمـسألة تح             - بل لم تذكر     -تراع  

  . باهتمام كبير لدى الجمهور، ويتناول أنشطة تجارية لرجل سياسي
وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن مقاله يستكشف المـشاكل الاقتـصادية               ٧-٣

وفي هذا  .  وجهود الحكومة الرامية إلى حل هذه المشكلة       لمرتبطة بالزيادة في أسعار الحبوب    المعقدة ا 
وقال إن المقال يتعلق بمسألة     .  ورجل أعمال  اًادينوف بصفته سياسي  السياق، يشير إلى دور السيد م     
. هـو مُلـزم بـذلك    بل حراً في الإبلاغ عنها فحسب    لصحفي  ايهتم بها الجمهور كثيراً، وليس      

فكازاخستان بلد منتج للحبوب بكثرة وهناك اهتمام لدى الجمهور بهذا الموضوع؛ بيد أن المحاكم              
  . راتلم تراع أياً من هذه الاعتبا

.  في مقالـه   بياناته تؤيدويقول صاحب البلاغ إن المحاكم المحلية انتقدته لعدم تقديم أدلة             ٨-٣
 بينماويدعي أن المحاكم أخطأت في تصنيف البيانات المدانة بوصفها بيانات وقائع تخضع للإثبات،              

__________ 

 .٤٢، الفقرة ١٩٨٦يوليه / تموز٨، الحكم الصادر في )٩٨١٥/٨٢الطلب رقم  (لينغتر ضد النمسا )١١(
فبرايـر  / شـباط  ٢٦، الحكم الصادر في     )٢٩٢٧١/٩٥الطلب رقم    (ديشان وآخرون ضد النمسا    )١٢(

 .٥١، الفقرة ٢٠٠٢
 . ٤٢المرجع نفسه، الفقرة  )١٣(
 .٤٩، الفقرة ١٩٩٩سبتمبر / أيلول٢٨، الحكم الصادر في ٢٨١١٤/٩٥الطلب رقم  )١٤(
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بع التي ركّـزت    ينبغي تصنيفها ضمن بيانات الرأي غير الخاضعة للإثبات وأن جميع البيانات الأر           
بيد أن المحاكم وجدت أن البيانات غير مدعومة        . عليها المحاكم هي أمثلة كلاسيكية لبيانات الرأي      

ورغم أن بعض البيانات صيغت بطريقة شديدة، يقول صـاحب          . بأدلة وانتهت إلى أنها تشهيرية    
لوا الانتقاد لمهـامهم    إن الصحفيين يُسمح لهم بقدر من المبالغة وإن على السياسيين أن يتقب           البلاغ  

  . ياً قاسكانحتى وإن 
" لازم"ويشير صاحب البلاغ إلى أن أي تقييد للحق في حرية التعبير يجب تبريره على أنه                  ٩-٣

النـسبية  " لازم"ويقتضي مـصطلح    .  من العهد  ١٩ من المادة    ٣تحديداً بالمفهوم الوارد في الفقرة      
ير يجب أن يكون متناسباً مع قيمة ما يرمي التقييد          حيث إن نطاق التقييد المفروض على حرية التعب       

وفي هذا السياق يـشير     . تشهيرإلى حمايته، ويمتد هذا الشرط إلى التعويضات المفروضة في قضايا ال          
، حيث ذهبت المحكمـة     تولستوي ميلوسلافسكي ضد المملكة المتحدة    صاحب البلاغ إلى قضية     

" اللـزوم " تنتهك شـرط     تشهيرالمفرطة في قضايا ال   الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن التعويضات       
وأوضحت المحكمة أنه بموجب الاتفاقية، يجب أن يراعي حكم بالتعويض عن           . لتبرير تقييد للتعبير  

ستيل وموريس ضد   وفي قضية   . )١٥( علاقة النسبية المعقولة بين الضرر والسمعة التي مسّت        تشهيرال
الـذي قـد   نه لدى الحكم بالتعويض، يجب مراعاة الأثر   ، ذهبت المحكمة إلى أ    )١٦(المملكة المتحدة 

المدعى عليه، ولاحظت أن التعويضات تكون كبيرة لمـا تقـارن بـالإيرادات           يخلفه الحكم لدى    
  . والموارد المتواضعة لمقدمي الطلب، وبالتالي خلصت إلى وجود انتهاك للحق في حرية التعبير

تعويضات التي حُكم بها ضده غير متناسـبة        وفي هذا الصدد يدعي صاحب البلاغ أن ال         ١٠-٣
 يُبـيِّن  بأن السيد مادينوف لم       صاحب البلاغ  ويحاجج. للغاية وبالتالي تنتهك حقه في حرية التعبير      

 ويـدعي أن  . اً في البرلمان  ، ويشير إلى أنه لا يزال عضو      لأضرار التي عاناها نتيجة للمقال    بالضبط ا 
 مرة  ٣٠٠ مرة في ذلك الوقت ويفوق بواقع        ٢٠٠ بواقع مليون تنج يفوق راتبه الشهري       ٣٠ مبلغ

ويعترض صاحب البلاغ أيضاً على مراعاة      . )١٧(متوسط الدخل في قطاع الاتصالات بكازاخستان     
إذ لا يعد ذلك غـير      . للإجهاد الذي عاناه  " تقييم ذاتي "محكمة ألماتي لما قدمه السيد مادينوف من        
ذلك المجال، إن قُبل، لأي تقييم ذاتي للأضرار، مهما         ح  سقابل للتحقق منه تماماً فحسب، بل سيف      

ثني لا  ويدعي صاحب البلاغ أن تأييد الحكم المبالغ فيه بالتعويض ضـده سـيُ            . كان ذلك مفرطاً  
  .)١٨( انتقاد المسؤولين العموميين وسيحد من حرية تدفق المعلومات والأفكارعنمحالة آخرين 

__________ 

 .٤٩، ١٩٩٥يوليه / تموز١٣، الحكم الصادر بتاريخ ١٨١٣٩/٩١الطلب رقم  )١٥(
 .٩٦ ، الفقرة٢٠٠٥فبراير / شباط١٥، الحكم الصادر بتاريخ ٦٨٤١٦/٠١الطلب رقم  )١٦(
 تنج، ٩٧ ٥١٢ كان ٢٠٠٩أغسطس /يقول صاحب البلاغ إن الدخل السنوي في قطاع الاتصالات في آب )١٧(

: وفقاً لما أوردته وكالة كازاخستان للإحصاءات
www.eng.stat.kz/digital/Labour/Pages/Arch_Labour_2009.aspx. 

الحكـم  ) ١٧٠٩٥/٠٣قم  الطلب ر  (أوزتورك ضد تركيا  انظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،       )١٨(
 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٩الصادر في 
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ن البروتوكـول   إ، يقول صـاحب الـبلاغ       منالزوفيما يتعلق بالمقبولية من حيث        ١١-٣
؛ ٢٠٠٩ سبتمبر/ أيلول ٣٠الاختياري الملحق بالعقد دخل حيز النفاذ بالنسبة إلى كازاخستان في           

 سلطات الدولة مـن إجـراء أو        يصدر عن وللجنة اختصاص النظر في البلاغات المتعلقة بما        
كذلك إنه وفقاً للاجتهاد الذي ويقول . تقصير أو ما تعتمده من فعل أو قرار بعد هذا التاريخ       

درجت عليه اللجنة، فلها اختصاص النظر في الانتهاكات التي تستمر بعد دخول البروتوكول             
وتحديداً، ذهبت اللجنة إلى أن استمرار انتهاك يُفسّر على أنه تأكيد،           . الاختياري حيز النفاذ  
تاج الواضـح، لانتـهاكات      الاختياري حيز النفاذ، بالفعل أو الاستن      لبعد دخول البروتوكو  

 لها اختصاص النظر    وعلاوة على ذلك ذكرت اللجنة أن     . )١٩(سابقة قامت بها الدولة الطرف    
في البلاغات المتعلقة بادعاء الانتهاكات التي تترتب عليها آثار تُعدّ انتهاكات في حد ذاتهـا،               

 ـ     . )٢٠(بعد تاريخ الدخول في حيز النفاذ      ت في قـضية    ويقول صاحب البلاغ إن اللجنة ذهب
 الاختياري حيز    البروتوكول بدأ قبل دخول  التي ت  تشهير إلى أن إجراءات ال    باراغا ضد كرواتيا  

 .)٢١( في حد ذاتها انتهاكاً للعهـد      وقد تشكل  معلقة تعد حادثاً ذا آثار مستمرة،        تظلالنفاذ و 
فـذ  وبالتالي يدعي صاحب البلاغ أن اللجنة لها اختصاص النظر في بلاغه لأن الـسلطات تن     

، أي بعد دخول البروتوكول الاختياري      ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٣٠فعلياً دفع التعويضات بعد     
فبناءً على حكم من المحكمة العليا، استُدعي إلى مركز         . حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف     

ويقول إن هذا الإجراء يـشكل      . الشرطة وأُلزم بدفع مبلغ شهري خاضع للمراقبة عن كثب        
لحكم صادر عن مؤسسة تابعة للدولة وانتهاكاً مستمراً بالفعل وبما يترتب عنه مـن              تأكيداً  
وعلاوة على ذلك، بما أن ثلاث مؤسسات مختلفة تابعة للدولة تستلم المبالغ التي يدفعها،  . آثار

 يشكل تأكيداً   ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٣٠فإن استلام هذه المؤسسات الثلاث لهذه المبالغ بعد         
  . م الصادر عن مؤسسة تابعة للدولة وبالتالي فهو انتهاك مستمرواضحاً للحك

ويقول صاحب البلاغ إن الإدانة بالتشهير لها آثار خطيرة لا تزال مـستمرة بعـد                 ١٢-٣
أولاً، . دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ وأن هذه الآثار تشكل بذاتها انتهاكاً لحقوقه           

عمل في وسائط الإعلام وبالتالي غير قادر عن ممارسة حقه          نتيجة للإدانة، أصبح عاطلاً عن ال     
وهذا الأثر المترتب   . في حرية التعبير عبر واسطة من اختياره، أي وسائط الإعلام الجماهيري          

فـدفع  . ثانياً، لا يزال يعاني مالياً    . ١٩على إدانته يشكل في حد ذاته انتهاكاً لأحكام المادة          
إلى حين وفاته نظراً للحجم المهول لمبلغ التعويض ولموارده         التعويضات أمر متواصل وسيستمر     

  .وهذا أثر متواصل عن الإدانة الأصلية التي تشكل انتهاكاً في حد ذاتها. المتواضعة جداً

__________ 

 ٧، قرار بـشأن عـدم المقبوليـة اعتمـد في            ضد هنغاريا . ك. وأ. ، إ ٥٢٠/١٩٩٢البلاغ رقم    )١٩(
 . ٦/٤، الفقرة ١٩٩٤أبريل /نيسان

 . ١١، الفقرة ١٩٨١يوليه / تموز٣٠، آراء معتمدة في لافليس ضد كندا، ٢٤/١٩٧٧البلاغ رقم  )٢٠(
 .٣- ٥، الفقرة ٢٠٠١أبريل / نيسان٤، آراء معتمدة في ٧٢٧/١٩٩٦البلاغ رقم  )٢١(
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   من العهد١٤ من المادة ١الانتهاكات المزعومة لأحكام الفقرة     
 ١نتهك أحكام الفقرة    يدعي صاحب البلاغ أن الإجراءات المقامة ضده متحيزة، وت          ١٣-٣

ويقول إن أيا من المحاكم المحلية لم تشر إلى أن ما قاله يتعلق بأنشطة              .  من العهد  ١٤من المادة   
رجل سياسي بشأن مسألة تحظى باهتمام الجمهور، وهو ما ينبغي لوسائط الإعلام أن يُسمح              

ولاً، يجب على القـضاة  أ: ويقول إن اللجنة فسّرت أن لمفهوم الحياد جانبين     . لها بالكتابة عنه  
ألاّ يجعلوا حكمهم متأثراً بتحيز شخصي أو حكم مسبق، وألاّ تكون لديهم تصورات مسبقة              
بشأن قضية معينة معروضة عليهم، ولا أن يتصرفوا بطريقة تشجع بشكل غير صحيح مصالح              
طرف على حساب طرف آخر؛ ثانياً، يجب على المحكمة أن تظهر بمظهر الحيـاد أمـام أي                 

  . ويدعي أن المحاكم المحلية انتهكت هذين الشرطين. )٢٢(قب معقولمرا
الذي أُعد باسمه قـد     ) التحليل اللغوي لمقاله  (ويدعي صاحب البلاغ أن رأي الخبير         ١٤-٣

قبلته أول الأمر   ) المحكمة الابتدائية (صرفت المحاكم النظر عنه، رغم أن محكمة مقاطعة مريوس          
  .ناك احترام واضح لممثلي المشتكيدليلاً؛ وطيلة الإجراءات كان ه

ويدعي أن من غير المجدي     . ويقول صاحب البلاغ إنه استنفد سبل الانتصاف المحلية         ١٥-٣
بالنسبة إليه أن يستأنف إنفاذ دفع التعويضات، ويفسر أن هذه المسألة لم تعـرض علـى أي              

  .جهاز دولي آخر للتحقيق أو التسوية
المنـصوص عليهـا في     نة أن تعلن انتهاك حقوقـه       ويطلب صاحب البلاغ إلى اللج      ١٦-٣

 من العهد، والانتهاء إلى أن مضمون مقاله محمي بموجب          ١٩ والمادة   ١٤ من المادة    ١ الفقرة
ويطلب إلى اللجنة أيضاً .  من العهد وأن مبلغ التعويض المحكوم به عليه غير متناسب       ١٩المادة  

 تجعل قوانين التشهير متطابقة مع أحكـام        أن تطلب إلى الدولة الطرف أن تُعدل قانونها حتى        
العهد فيما يتعلق بضرورة اعتراف القانون المحلي بالتعبير عن الرأي الصادق بـشأن مـسائل               
تحظى باهتمام الجمهور وضرورة فرض سقف لمبلغ التعويضات الذي يمكن الحكـم بـه في               

  .نصوص عليها في العهددعاوى التشهير المدنية، وكذا منحه تعويضاً عن انتهاكات حقوقه الم

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب ٢٠١٢فبراير / شباط٢٥في مذكرة شفوية بتاريخ       -٤

البلاغ استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية وتقول إن الحكم الصادر ضده دخل حيز النفـاذ               
لدى التـصديق علـى البروتوكـول       وتشير كذلك إلى أنه     . ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٦يوم  

الاختياري الملحق بالعهد، قدمت الدولة الطرف إعلاناً يحد من اختصاص اللجنة من حيـث              

__________ 

المتعلق بالحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة          ) ٢٠٠٧(٣٢التعليق العام رقم     )٢٢(
  ، المجلـد الأول    ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقـم           عادلة،  

))Vol. I( A/62/40( ٢١، المرفق السادس، الفقرة. 
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 ٣٠ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنـسبة إلى الدولـة الطـرف في         . )٢٣(الزمن
 وكـذا   ، بينما الإجراءات التي اشتكى منها صاحب البلاغ في رسالته         ٢٠٠٩سبتمبر  /أيلول

وعليه . القرارات المتخذة بشأن هذه القضية، سابقة لدخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ    
  .تدعي الدولة الطرف أن بلاغ صاحب البلاغ غير مقبول من حيث الزمن

  تعليقات صاحب البلاغ على المقبولية    
أن ، أكد صاحب البلاغ من جديد ادعاءاته ولاحـظ          ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٥في    ١-٥

. اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ لا يتناول الطبيعة المتواصلة للانتهاك الذي لحق به         
الفقرة (وفي هذا الصدد، يؤكد صاحب البلاغ من جديد الحجج التي قدمها في بلاغه الأول               

ختصاص النظـر في بلاغـه بمـا أن         ويؤكد أن اللجنة لها ا    )  أعلاه ١٢-٣ والفقرة   ١١-٣
الانتـهاك  ) ب( الطرف أكدت الانتهاك السابق بالفعل وما يترتب عنه من أثر؛ و           الدولة )أ(

الانتهاك يولد  ) ج(استمر ولا يزال مستمراً بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ؛ و          
  .آثار تشكل في حد ذاتها انتهاكاً للعهد

إلى وجود  اغي وآخرون ضد فرنسويقول صاحب البلاغ إن اللجنة انتهت في قضية        ٢-٥
انتهاك لحقوق أصحاب البلاغ بموجب العهد حيث إن القانون أنتج آثـاراً بعـد دخـول                

. ك.  وأ إوأكدت في قضية    . )٢٤(البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف       
 أن الانتهاك المستمر ينبغي تفسيره على أنه تأكيد، بعد دخـول البروتوكـول              ضد هنغاريا 

ي حيز النفاذ، بالفعل أو بما يترتب عنه من أثر واضح لانتهاكات سـابقة للدولـة                الاختيار
 نظرت اللجنة في الطبيعة المستمرة لانتهاك العهد        ضد أستراليا . ل. جوفي قضية   . )٢٥(الطرف

الناتج من جلسات المحاكم التي جرت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة             
ظت أن آثار القرارات المتخذة استمرت بعد دخول البروتوكـول حيـز            إلى أستراليا، ولاح  

  .)٢٦(النفاذ
انتهاك حقوقه المنصوص عليها في العهـد في القـضايا           ويدعي صاحب البلاغ أن     ٣-٥

ونتيجة لإدانته، أصبح   . المذكورة أعلاه، استمر بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ        
. حفي وأنه عاجز عن إيجاد أي عمل يكسب منه رزقـه          غير قادر على إيجاد عمل بصفة ص      

وأضاف أن التزامات دفع التعويض تجعله يعاني مالياً، وذلك انتهاك مستمر حتى بعد دخـول        
ويعني عدم الالتزام بالدفع، وهو غير قادر على الدفع، أنه          . البروتوكول الاختياري حيز النفاذ   

__________ 

 . أعلاه١انظر الحاشية  )٢٣(
، ١٩٨٩أبريـل   / نيـسان  ٣، آراء معتمدة في     غي وآخرون ضد فرنسا   ،  ١٩٨٥- ١٩٦البلاغ رقم    )٢٤(

 .١٠الفقرة 
 .٤- ٦، الفقرة ٥٢٠/١٩٩٢البلاغ رقم  )٢٥(
وليه ي/ تموز ٢٨، قرار بشأن عدم المقبولية معتمد في        ضد أستراليا . ل. ج،  ٤٩١/١٩٩٢البلاغ رقم    )٢٦(

 .٢- ٤، الفقرة ١٩٩٢
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ويقول صاحب الـبلاغ    . قه لا تزال منتهكة   يواجه خطر السجن باستمرار، وبالتالي فإن حقو      
كذلك إن للجنة بموجب العهد اختصاص النظر في الانتهاكات التي تترتب عليها آثار تشكل              

  . )٢٧(في حد ذاتها انتهاكاً للعهد بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ
مة العليا  ويؤكد صاحب البلاغ من جديد ادعاءه بأن الحكم الصادر ضده من المحك             ٤-٥

 ترتبت عليه آثار مستمرة، وما تزال كذلك،        ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٠لكازاخستان بتاريخ   
وتشكل هذه الآثـار    . بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى كازاخستان        

المستمرة بنفسها وفي حد ذاتها انتهاكاً للعهد، لأنه لا يستطيع إيجاد عمل يكسب منه رزقـه                
دانته وعليه أن يدفع تعويضاً كبيراً كما أن عجزه عن الالتزام بالدفع لعجزه عن امتلاك   نتيجة إ 

ثم إن تلقي مؤسسات الدولة للمبالغ التي يدفعها أمر         . راتب يجعله دائما عرضة لخطر السجن     
  .يشكل انتهاكاً متجدداً وتأكيداً لإدانته السابقة

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
، قدمت الدولة الطـرف ملاحظاتهـا بـشأن الأسـس           ٢٠١٢يوليه  / تموز ١٧في    ١-٦

تقـول  . الموضوعية وأوردت موجزاً للوقائع والإجراءات الواردة في قضية صاحب الـبلاغ          
يـستغل  الدولة الطرف إن صاحب البلاغ أشار في مقاله المنشور إلى أن السيد مـادينوف               

ويذكر كـذلك أن    . منصبه الرسمي للترويج لمصالحه الشخصية في الأعمال التجارية الزراعية        
تمكن من خصخصة جانب كبير من قطاع الحبوب، أو بـشكل أدق مـن     "السيد مادينوف   
وتقول الدولة الطرف   ")". الاستحواذ على الشركات  "قد يقول البعض عبر     (وضع يده عليها    

لى الشركات يشير إلى استحواذ طرف على ملك يعود لطرف آخـر      إن مفهوم الاستحواذ ع   
وتعد هذه الملاحظـات    . رغم أنفه عن طريق التهديد، أو الضغط، أو العنف، وما إلى ذلك           

تشهيرية بالاسم والسمعة التجارية الطيبين للسيد مادينوف، لأن هذه الملاحظات تمثل اتهامـاً      
  ".قطاع الحبوب"وحيازة " واذ على الشركاتالاستح"بسلوك إجرامي مرتبط بمضاربة، أي 

، من دستور كازاخستان، تُفترض براءة      ٧٧من المادة   ) ١(٣وعملاً بأحكام الفقرة      ٢-٦
وتـنص  . الشخص إلى أن تثبت إدانته بموجب حكم صادر عن المحكمة ويدخل حيز النفـاذ            

 أدلة تثبت الظـروف      من قانون الإجراءات المدنية على إلزام جميع الأطراف بتقديم         ٦٥المادة  
بيد أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل يثبت أن          . التي يذكرونها في الاعتراضات والادعاءات    

وفي أثناء الإجراءات المدنية، قدم صـاحب  . السيد مادينوف امتلك أمواله بطريقة غير قانونية   
شأن قضايا المعلومات   البلاغ في دفاعه رأياً أعده محللون لغويون للمركز العام لتحليل الخبراء ب           

والوثائق، يُفيد بأن الملاحظات التي أبداها في مقاله ليست تشهيرية باسـم وسمعـة الـسيد                
ورُفضت هذه النتائج لأن التحليل اللغوي أجرته منظمة تدافع عن حرية           . مادينوف التجارية 

__________ 

، ١٩٨١يوليـه   / تموز ٣٠ في   ة، آراء معتمد  لافليس ضد كندا  ،  ٢٤/١٩٧٧الإشارة إلى البلاغ رقم      )٢٧(
 .١١الفقرة 
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  فهـي نتـائج    التعبير التي تشغّل أيضاً محامي صاحب البلاغ في الإجراءات الداخلية، وبالتالي          
  .موضوعية غير
برلمـان  "وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ يذكر أيضاً في مقالـه أن               ٣-٦

الغرفة الواحدة خالٍ من شخصيات بارزة أو ذات قيمة لدى المجتمع أو قادرة على الدفاع عن       
 طبقـة ذوي  إذ ليس فيه سوى انتهازيين، ومحتالين، ومتملقين، ومداهنين، أي     . مصالح الدولة 

الامتيازات والأعمال التجارية الذين لا يحتاجون إلى برلمان إلا للدفاع عن مصالحهم وحمايـة      
قد "، ويواصل قائلاً    "أعمالهم التجارية مع التظاهر أحياناً بالاهتمام بما هو في مصلحة الدولة          

عنة لما أنشأت   الل"تكون للسيد مادينوف بعض الاعتراضات المعقولة تماماً على هذا، من قبيل            
ووفقاً "" هذا الحزب لأنضم إلى الركب وأدعم النظام ثم عندما يحين الوقت، لا أجني الثمار؟             

للدولة الطرف يقدم هذا القول السيد مادينوف على أساس أنه رجل يستخدم لغة غير لائقة،               
  .وكأنه رجل قليل الأدب، مما يعد تشهيراً في حقه أيضاً

نون جمهورية كازاخستان الخاص بوسائط الإعلام الجماهيري        من قا  ٢١وتنص المادة     ٤-٦
على منع الصحفيين من تقديم معلومات مغلوطة وتلزمهم باحترام الحقوق والمصالح القانونية            
للأشخاص والكيانات القانونية وبالاضطلاع بمهـامهم الموكلـة إلـيهم بموجـب قـانون       

انون المدني، للمواطن الحق في أن يطلب        من الق  ١٤٣ من المادة    ١ووفقاً للفقرة   . كازاخستان
عبر المحاكم سحب معلومات تشهيرية باسمه وسمعته المهنية إذا لم يورد مُقدم هذه المعلومـات               

وبالتالي، وعملاً بهذا الحكم القانوني، فإن واجـب إثبـات          . دليلاً يثبت أنها مطابقة للحقيقة    
إذ ليس على المشتكي سوى إثبات أن       . صحة المعلومات المنشورة يقع على عاتق المُدعى عليه       

المعلومات التشهيرية من نشر المُدعى عليه، وله الحق أيضاً في تقديم الدليل الـذي يثبـت أن                 
ولم يقدم صاحب البلاغ دليلاً يثبت أن المعلومات الواردة         . المعلومات التشهيرية غير صحيحة   

ا لم يفنده صاحب الـبلاغ في       وهو م (في مقاله صحيحة ولم يتحقق من دقة تلك الملاحظات          
معلومات " ‘الفقير‘مادينوف الملاك   "المقال المعنون   وعليه، فإن المعلومات الواردة في      ). المحكمة

تشهيرية باسم وسمعة السيد مادينوف وتنتهك حقوقه الشخصية غير المرتبطة بالملكيـة الـتي              
  . من الدستور١٨ و١٧تضمنها المادتان 

 من القانون المدني، تنظر المحاكم في طلب شخص أو          ١٤٣المادة   من   ٤ووفقاً للفقرة     ٥-٦
كيان قانوني نشرَ تراجع أو نفي من قبل وسائط الإعلام إذا رفضت الواسطة الإعلامية المعنية               

 / آب ١٦وفي  . نشر التراجع أو النفي أو لم تنشره في غضون شهر، أو في حالـة تـصفيتها               
يفة تاجرغان أن تنشر تراجعاً؛ غير أن طلبه        ، طلب السيد مادينوف إلى صح     ٢٠٠٨أغسطس  

 من القانون المدني، لا يحق لشخص أو كيـان قـانوني      ١٤٣ من المادة    ٦وعملاً بالفقرة   . أُهمل
شُهِّر باسمه أو بسمعته التجارية أن يطلب تراجعاً فحسب بل له أن يطلب تعويضاً عن الخسائر                

ا الصدد، أمرت محكمة مقاطعة ميريـوس       وفي هذ . ودفع التعويضات عن الضرر المعنوي أيضاً     
) ٢٠٠٩ فبرايـر / شـباط  ٢٦(ومحكمة مدينة ألمـاتي     ) ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ١٦(بألماتي  
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 ٣٠ إكس ميديا المحدودة بنشر تراجع ودفع تعويض قـدره           -صاحب البلاغ وشركة دات     
 من  ١٩ من المادة    ٣ ويعد قرارا المحكمتين قانونيين ومطابقين تماماً لأحكام الفقرة       . مليون تنج 

العهد، حيث يجوز إخضاع الحق في حرية التعبير إلى بعض القيود على النحو المنصوص عليه               
  .في القانون ووفقاً لما يقتضيه احترام حقوق الآخرين وسمعتهم

 من العهد   ١٤وتقول الدولة الطرف أيضاً إن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة             ٦-٦
وتخلص . نه استأنف القرارين المعتمدين بشأن قضيته لدى محاكم أعلى        لا تستند إلى أساس، لأ    

الدولة الطرف أيضاً إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بأن القانون المحلي لا يمتثـل للعهـد لا                 
  .يستند إلى أساس لأن صاحب البلاغ لم يشر إلى المعايير المحددة من القانون التي تخالف العهد

كذلك أن قانونها الحالي لا ينص على أية قيود بشأن حجـم  وتوضح الدولة الطرف      ٧-٦
 من القانون   ٩٥١ من المادة    ١وتعرف الفقرة   . التعويض الذي يمكن دفعه عن الأضرار المعنوية      

أو إنكار لها    المدني الضرر المعنوي بأنه انتهاك لمزايا وحقوق أفراد غير مرتبطة بملكية شخصية           
 المعنوية أو المادية الناجمة عن فعل غير قانوني ارتُكـب في            أو حرمان منها، ومن ذلك المعاناة     

 من القانون المدني على دفع تعويض نقدي عن الـضرر المعنـوي             ٩٥٢وتنص المادة   . حقهم
ولدى تحديد مبلغ التعـويض     . الذي يلحق المشتكي وتبت المحكمة في مبلغ التعويض المدفوع        

 الصادر عن المحكمـة     ٦ المحكمة بالقرار رقم     عن الضرر المعنوي من الناحية النقدية، تسترشد      
بشأن تطبيق المحـاكم للقـانون       "١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٨العليا بكامل هيئتها يوم     

، وبـالقرار   "المتعلق بالتشهير بالاسم والسمعة التجارية للأشخاص الطبيعـيين والقـانونيين         
للقانون المتعلق بالتعويض عن الضرر     بشأن تطبيق المحاكم    "التنظيمي الصادر عن المحكمة العليا      

، ومبادئ العدل والكفاية، مع مراعـاة التقيـيم         ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٢١بتاريخ  " المعنوي
الذاتي الذي يقوم به الطرف المتضرر لشدة الضرر المعنوي أو المادي الـذي يعانيـه وكـذا                 

سمة للحقوق الشخـصية    الأهمية الحا : البيانات الموضوعية التي تشهد على مثل ذلك، لا سيما        
الحياة، الصحة، الحرية، حرمـة المـسكن، والخـصوصية الشخـصية           (غير المرتبطة بالملكية    

؛ ومدى المعاناة المعنوية والمادية الـتي يعانيهـا         )والأُسرية، والشرف والسمعة، وما إلى ذلك     
ويض عـن   عندما يتعين إثبات ذلك لدى التع     ) احتيال، إهمال (المُشتكي؛ وطبيعة ذنب الجاني     

  .الضرر
وفيما يتعلَّق بادعاء صاحب البلاغ أنه غير قادر على إيجاد عمل يكسب منه رزقـه                 ٨-٦

وبالتالي . نتيجة إدانته، تقول الدولة الطرف إن المحاكم لم تحرمه الحق في العمل بصفة صحفي             
 لا توجد أسباب ناجمة عن قراري المحكمتين من شأنها أن تمنع صاحب البلاغ من ممارسـته               

  .نشاطه الصحفي أو أي عمل مأجور آخر
وفيما يتعلَّق بادعاء صاحب البلاغ بشأن استمرار خطر تعرُّضه للسجن لعدم تنفيذ              ٩-٦

الحكم، تقول الدولة الطرف إن أي قضية جنائية لم تُرفع ضد صاحب البلاغ لعـدم تنفيـذ                 
وعليه، فـإن   . حكم المحكمة وأن مسألة ملاحقة صاحب البلاغ ليست موضع مناقشة حالياً          

ادعاءه بشأن استمرار خطر التعرُّض للسجن فيما يتعلَّق بعجزه عن دفع المبالغ الشهرية هو أمر 
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 من قانون الإجـراءات     ٢٣٣وعلاوةً على ذلك، وعملاً بأحكام المادة       . لا يستند إلى أساس   
  .تأجيلهالمدنية، يمكن لصاحب البلاغ أن يقدِّم طلباً لدى المحكمة لوقف تنفيذ الحكم أو 

  تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
د صاحب البلاغ ادعاءاته السابقة ولاحظ أن الدولة  أك٢٠١٢سبتمبر / أيلول١١في   ١-٧

وأكّد أن حكم   . الطرف لم تتناول بشكل صحيح الوقائع والحجج القانونية الواردة في بلاغه          
نفاذَ أمر التعويض تحت طائلة السجن في حالة عدم الدفع أمرٌ يشكِّل            التشهير الصادر ضده وإ   

 من العهد لأن المحاكم المحلية لم تراعِ المبـادئ الأساسـية            ١٩انتهاكاً مستمراً لأحكام المادة     
الحق في حرية التعبير من خلال عدم اعترافها بشكل صحيح بأن ما قاله يتعلَّق بمسألة               بالمتعلِّقة  

 كبير لدى الجمهور، مخطئة في تصنيفها للمقال ضمن سرد الوقائع بينما هـو              تحظى باهتمام 
ولم تتناول الدولة الطرف أياً من هذه       . يسرد رأياً، ومن خلال فرض عقوبة غير متناسبة عليه        

  .الحجج أو لم تعترض عليها في ملاحظاتها
قة بانتهاك  ويلاحظ صاحب البلاغ كذلك أن الدولة الطرف لم تتناول حججه المتعلِّ            ٢-٧

 من العهد، مدعية أن ادعاءاته لا تستند إلى أساس دون           ١٤حقوقه المنصوص عليها في المادة      
  .تقديم أية أسباب غير أنه كان له حق الطعن في الحكم وقد قام بذلك

وفيما يتعلَّق بحجج الدولة الطرف بأنه لم يُشر بالتحديد إلى أي المعايير التي تخـالف                 ٣-٧
انون الكازاخستاني، يقول صاحب البلاغ إنه طلب في بلاغه بوضوح أن تطلب            العهد في الق  

الاعتراف بالإعراب عن الرأي     )أ: (اللجنة إلى كازاخستان أن تعدِّل قانونها بشأن نقطتين هما        
فرض حدٍّ أقصى لمبلغ التعويضات      )ب(الصادق بشأن المسائل التي تحظى باحترام الجمهور، و       

  .ضايا التشهير المدنيةالتي يمكن دفعها في ق
ويلاحظ صاحب البلاغ كذلك أن الدولة الطرف تعترف أن قانونها الحالي لا ينصّ               ٤-٧

ويدّعي . على أية قيود بشأن مبلغ التعويض الذي يمكن الحكم به فيما يخصّ الأضرار المعنوية             
ليا الذي تشير إليه    أن المبلغ المهول الذي حُكِمَ عليه بدفعه تعويضاً يظهر أن توجيه المحكمة الع            

ويعـني  . الدولة الطرف لا يشكِّل وسيلةً فعّالة لمنع المحاكم من منح هذه التعويضات المفرطة            
  .ذلك أن التوجيه إما أنه خاطئٌ أو أُسيئ فهمه أو تطبيقه من قبل المحاكم في هذه القضية

 ـ              ٥-٧ ل ويرى صاحب البلاغ أن حجة الدولة الطرف بشأن عدم قدرته على إيجاد عم
إذ تقول الدولة الطرف إنها لا يمكن أن تفهم كيـف أن            . مأجور نتيجة إدانته حجةٌ غامضة    

ويؤكِّد صاحب البلاغ من    . الحكم الصادر ضده سيمنعه من الحصول على عمل آخر مأجور         
لأن جزءاً من راتبه سيتعيَّن دفعه إلى الدولـة  "جديد أن من المستحيل عليه إيجاد عمل مأجور  

فهو ليس مقيَِّداً في إيجاد عمل في إطار وظيفته فحسب، بل في إيجاد أي نـوع                لذا  ". الطرف
وعليه فمنعه من العمل بصفة صحفي لا يمنعه من ممارسـة حقـه             . من أنواع العمل المأجور   

الأساسي في حرية التعبير فحسب، بل له أثر أوسع على احترام المبادئ الديمقراطية الراسـخة          
  .في العهد ككل
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 يتعلَّق بحجة الدولة الطرف بأن وكالات إنفاذ القانون التابعة لها لا تعمل حالياً             وفيما  ٦-٧
على إنفاذ الحكم الصادر ضده عن المحكمة، يدّعي صاحب البلاغ أن ذلك يؤيِّد ادعاءه بأنه               
بينما قد لا يكون الحكم الصادر ضده منفَّذاً حالياً، فهو تحت خطرٍ مستمرّ لاحتمـال بـدء    

، فإن الإنفاذ   )كما ذكرت الدولة الطرف   (وإذا كان الإنفاذ غير وارد حالياً       . نفيذإجراءات الت 
وفيما يتعلَّق بتأكيد الدولة الطرف أن بإمكانه طلب تعليق تنفيذ الحكم           . معلَّق باستمرار ضده  

الصادر ضده لدى المحاكم، لا يرى صاحب البلاغ كيف أن المحاكم ذاتها التي أبدت تحيُّزهـا                
ناء الإجراءات التي أدَّت إلى إدانته قد يُتَوقَّع منها أن تكون نزيهة عند النظر في هذا                ضده في أث  

  .الطلب إن هو قدَّمه
وفي ضوء ما تقدَّم، ومراعاةً أيضاً لرسائله الأولية، يطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة               ٧-٧

نتهكت أحكام  أن تنظر في الأسس الموضوعية لبلاغه، وأن تخلص إلى أن الدولة الطرف قد ا             
 من العهد، وأن تطلب إلى الدولة الطرف أن تعدِّل قوانينها ١٩ والمادة   ١٤ من المادة    ١الفقرة  

  .المتعلِّقة بالتشهير وأن تمنحه تعويضات عن انتهاك حقوقه

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    
  النظر في المقبولية    

غ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،        قبل النظر في أيِّ ادعاءات ترد في بلا         ١-٨
 من نظامها الداخلي، أن تبتَّ فيما إذا كان البلاغ مقبـولاً أم لا بموجـب                ٩٣وفقاً للمادة   

  .البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد
وتحيط اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف على أن البلاغ غير مقبول من حيـث                ٢-٨

ءات التي يشكوها صاحب البلاغ، وكذا القرارات المعتمدة بشأن قـضيته،           الزمن لأن الإجرا  
تتعلَّق بأحداث وقعت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيِّز النفاذ بالنسبة إلى كازاخستان            

 يقيِّد اختصاص   الذي )٢٨(وفي هذا الصدد، تحتج الدولة بإعلانها     . ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٣٠في  
وتشير اللجنة  .  التي تلي دخول البروتوكول الاختياري حيِّز النفاذ       اللجنة بالنظر في الأحداث   

إلى أنها لا يمكنها أن تنظر في انتهاكات العهد المدعى وقوعها قبـل دخـول البروتوكـول                 
الاختياري حيِّز النفاذ بالنسبة إلى دولة طرف، ما لم تكن هذه الانتهاكات مستمرةً بعد ذلك               

 وفي هـذا    .)٢٩( ظلت بنفسها وبحدِّ ذاتها تشكِّل انتهاكاً للعهـد        التاريخ أو ترتّبت عليها آثار    
النظر في بلاغـه لأن اسـتمرار دفـع         الصدد يدّعي صاحب البلاغ أن اللجنة لها اختصاص         

__________ 

 . أعلاه١انظر الحاشية  )٢٨(
؛ ورقـم   ٣- ٧، الفقـرة    لافلـيس ضـد كنـدا     ،  ٢٤/١٩٧٧انظر في جملة أمور البلاغات رقم        )٢٩(

؛ ورقم  ٣- ١٠، الفقرة   ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٧، آراء معتمدة في     ديزل ضد النمسا  ،  ١٠٦٠/٢٠٠٢
أكتـوبر  / تشرين الأول  ٣١، قرار بشأن المقبولية معتمد في       أندرسون ضد أستراليا  ،  ١٣٦٧/٢٠٠٥
ر بشأن عدم المقبولية معتمد     ، قرا أنطون ضد الجزائر  ،  ١٤٢٤/٢٠٠٥؛ ورقم   ٣- ٧، الفقرة   ٢٠٠٦

، غدانوف ضد أذربيجان  ،  ١٦٣٣/٢٠٠٧؛ ورقم   ٣- ٨، الفقرة   ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ١في  
 .٢- ٦، الفقرة ٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥آراء معتمدة في 
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التعويض بعد دخول البروتوكول حيِّز النفاذ يشكِّل اعترافاً بالانتهاك السابق سواء بالفعل أو             
انة بالتشهير ترتّبت عليها آثارٌ خطيرةٌ لا تزال قائمةً بعد دخول           بالأثر المترتِّب عليه، ولأن الإد    

البروتوكول الاختياري حيِّز النفاذ وتشكِّل بنفسها انتهاكاً لحقوقه المنصوص عليها في العهد،            
لأنه أصبح غير عامل في قطاع وسائط الإعلام وغير قادر على ممارسة حرية التعبير عبر وسيلة          

ل يعاني مالياً وهو تحت خطر مستمر للتعرُّض للسجن لعدم تنفيذ الحكم            من اختياره، ولا يزا   
  ). أعلاه٤-٥ إلى ١-٥ ومن ١٢-٣، و١١-٣انظر الفقرات (
وتلاحظ اللجنة أن نشر مقال صاحب البلاغ، ورفع الدعوى المدنية ضده بتهمـة               ٣-٨

ر أمورٌ تمّت قبل    التشهير، وكذا حكم المحكمة الذي يأمره بدفع تعويضات إلى الطرف المتضرِّ          
وبالتالي فـإن القـضية   . دخول البروتوكول الاختياري حيِّز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف      

إليهـا  ، والتي اسـتند     )٣٠(برانغا ضد كرواتيا  المعروضة مختلفة عن الظروف الواردة في قضية        
 حيِّـز   صاحب البلاغ، حيث إن إجراءات التشهير لم تتم قبل دخول البروتوكول الاختياري           

وترى اللجنة أن مجرّد استمرار     . النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف واستمرّت بعد ذلك التاريخ        
صاحب البلاغ في دفع التعويض المحكوم به بعد دخول البروتوكول الاختياري حيِّز النفـاذ              

أكيـداً  بالنسبة إلى الدولة الطرف واستمراره في المعاناة مالياً بعد ذلك التاريخ لا يـشكِّل ت              
لانتهاك سابق ولا يرقى لدرجة استمرار آثار تشكِّل بنفسها انتهاكاً لأي من حقوق صاحب              

وعلاوةً على ذلك تظهر المواد المعروضة علـى اللجنـة أن        . البلاغ المنصوص عليها في العهد    
وبالتالي ترى اللجنة أن الحكم الأصلي      . صاحب البلاغ لم يُحرَم من حقه في ممارسة الصحافة        

 تترتّب عليه آثارٌ مستمرةٌ تشكِّل في حدِّ ذاتها انتهاكاً لحقوق صاحب البلاغ المنـصوص                لا
وفي ضوء الاستنتاج الوارد أعلاه، لم تنظر اللجنة فيما إذا كان يتعين اعتبار             . عليها في العهد  

الإعلان الذي قدَّمته كازاخستان لدى تصديقها على البروتوكول الاختياري تحفظاً أو مجـرّد     
  .إعلان

  : وبناءً عليه، تقرِّر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي  ٤-٨
 مـن البروتوكـول     ١ بموجب المادة    الزمنأن البلاغ غير مقبول من حيث         )أ(  

  الاختياري؛
  .أن يُبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ  )ب(  

. اً بأن النص الإنكليزي هو الـنص الأصـلي        اعتُمِدَ بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علم    [
وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزءٍ من تقرير اللجنة الـسنوي إلى الجمعيـة              

  .]العامة

        

__________ 

 .٣- ٥، الفقرة ٢٠٠١أبريل / نيسان٤، آراء معتمدة في ٧٢٧/١٩٩٦البلاغ رقم  )٣٠(


